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373543 ‐ والدهم لا يحسن التصرف ف المال فهل للأم يجوز أن تدخر مال أبنائها لتحفظه لهم؟

السؤال

عند أطفال دخل شهري من الدولة يف طعامهم وشرابهم وملابسهم، وزوج سفيه، ولا يحسن التصرف بالمال، وكثير ما

يدخل مشاريع تجارية، ويخسر، ودائما عليه ديون، ويبذر ف المال، يشتري المهم وغير المهم، فيثر من الألعاب لهم

والحلويات، والأمور غير المهمة، ثم يصبح مفلسا، ويتدين، وهذا، وأنا أريد حفظ مال أولادي من الضياع، وتوفيره لهم،

؛ لأنه يشتري لهم الطعام، والنصف الثاننصف دخل أطفال صوابا إذا تركت مع زوج ون فعلوشراء النافع لهم، فهل ي

لدخلهم الآخر مع دون علمه؟ علما إن الزوج لا يتق اله ف هذا المال، ويقول: أنا أنفق عليهم، علما إن الدولة تعطينا أجرة

٦٠٪؜ من مساعدة أجرة السن ل وله، وباق أجرة البيت يدفعها هو، أنا أعلم أن حديث:( أنت ومالك لأبيك) ضعيف، لذلك

أريد حفظ مال أولادي من الضياع، وقرأت أن الولد إذا كان له مال فإن الاب لا تجب عليه نفقته، لن لما حسبت أجرة سن

أطفال بالبيت من مالهم بالنصف مع أبيهم فوجدت الاب يستحق المال بسبب سنهم معه، فهل هذا صحيح ثم يبق القليل

أدخره؛ لأن المال يزيد عن طعامهم، فهل صحيح ما أقوم به؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

نفقة الأب عل أولاده إذا كان لهم مال

إذا كان الأولاد لهم مال، فإن النفقة عليهم تون من مالهم، إلا أن يتبرع بها الأب أو غيره.

فإذا تبرع زوجك بالنفقة، فلك أن تدخري لهم جميع مالهم دون علمه، وإذا لم يتبرع بها‐كما هو ظاهر السؤال‐ فلك أن تدخري

لهم ما زاد عل نفقتهم، من مأكل ومشرب وملبس ومسن ودواء وتعليم ونحو ذلك.

ثانيا:

معن حديث: أنت ومالك لأبيك 

حديث (أنت ومالك لأبيك) رواه أحمد (6678)، وأبوداود(3530)، وابن ماجه(2292) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "

أن رجلا أت النب صل اله عليه وسلم فقال يا رسول اله إن ل مالا وولدا وإن والدي يجتاح مال قال: (انْت ومالُكَ لوالدِكَ،
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انَّ اطْيب ما اكلْتُم من كسبِم، وانَّ اموال اودِكم من كسبِم فَلُوه هنيىا) وله طرق وشواهد يصح بها، وينظر: " فتح الباري"

(5/211)، و" نصب الراية "(3/337).

لن الأخذ من مال الولد مقيد عند الجمهور بقيود، منها: حاجة الأب، فإن لم ين محتاجا لم يجز له الأخذ.

،مَل هةٌ البه مكدونَّ اه عليه وسلم: (اال ه صله عنها قالت: قال رسول الال ودليل التقييد بالحاجة، لحديث عائشة رض

يهب لمن يشَاء انَاثاً ويهب لمن يشَاء الذُّكور؛ فَهم واموالُهم لَم؛ اذَا احتُجتُم الَيها).

رواه الحاكم (2/ 284)، والبيهق (7/ 480)، والحديث صححه الشيخ الألبان ف "السلسلة الصحيحة" (2564).

جاء ف "الموسوعة الفقهية الويتية" (45/ 202):

" ذهب جمهور الفقهاء إل أن الوالد لا يأخذ من مال ولده شيئا إلا إذا احتاج إليه ...

وذهب الحنابلة إل أن للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ويتمله، مع حاجة الأب إل ما يأخذه ومع عدمها، صغيرا كان

الولد أو كبيرا، بشرطين:

أحدهما: أن لا يجحف بالابن ولا يضر به، ولا يأخذ شيئا تعلقت به حاجته.

.أن لا يأخذ من مال ولده فيعطيه ولده الآخر" انته :الثان

واله أعلم.
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